عقد الفرانشيز واوجه التشابه مع عقد التمثيل التجاري
تعريفه:


       لم يعرّف القانون اللبناني عقد الفرانشيز على غرار القانون الفرنسي الذي عرّفه بموجب ‏التدبير الاداري الصادر عنه بتاريخ 1/2/1989 تحت رقم 4087/88 وتحديدا في المادة الاولى منه ‏بأنه «الاتفاق الذي بموجبه يعطي مشروع هو الفرانشيزور مشروعا اخر هو الفرانشيزي نتيجة ‏تبادل ومقاصة مالية مباشرة او غير مباشرة حق استثمار مجموعة حقوق ملكية صناعية او ‏فكرية تتناول الماركات، الاسماء التجارية، الشعارات، العلامات والرسوم والنماذج، حقوق ‏المؤلف، المعرفة العملية او البراءات المخصصة لكي تكون مستغلّة من اجل اعادة بيع المنتجات ‏النهائية».‏ 

        انما جاء تعريفه بواسطة القضاء اللبناني عبر محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفتها الخامسة في ‏حكمها الصادر بتاريخ 30/1/1992 تحت رقم 28/96 اثناء نزاع عرض عليها «على أنه اتفاق ‏يحصل عادة بين تاجر او صناعي يتعاطى تجارة الجملة وبين شخص يتعاطى او يرغب بتعاطي تجارة ‏المفرق بصورة مستقلة ولحسابه الخاص فتعمد الشركة الى تسهيل تكوين مركز او محل تجاري يكون ‏ملكا للتاجر وتعطيه حق بيع بضاعة من ماركة مشهورة مع حق استعمال هذه الماركة والاسم ‏التجاري في محله على ان يمتنع التاجر عن بيع بضاعة اخرى مزاحمة لهذه الماركة».‏ 

     من خلال هذا التعريف نرى انه قد جاء ناقصا ومتجاهلا العنصر المميز في الفرانشيز وهو ‏عنصر المعرفة العملية والتي يكتسبها الفرانشيزور بالتجربة والخبرة التي يكون قد حصل ‏عليها سابقا كذلك جاء متجاهلا عنصر المساعدة طيلة فترة تنفيذ العقد عبر اعلام ‏الفرانشيزور بكل ما استجد لديه من طرق ابتكار.‏
 
      الاّ ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الرابعة وفي الحكم الصادر عنها بتاريخ ‏‏2/2/1995 تحت رقم 122/ 95 عادت وصححت تعليل الحكم بعد استئنافه امامها ونصت على عنصر ‏المعرفة العملية التي يكتسبها الفرانشيزور بتجربته وخبرته وعلى عنصر المساعدة المفروضة ‏عليه تجاه الفرانشيزي طيلة فترة التعاقد.‏
 
   من خلال ما تقدم يظهر لنا:
أولاً : أوجه التشابه بين عقد الفرانشيز و عقد التمثيل الحصري :

‏ 
   1-  ان موضوع عقد الفرانشيز هو وجود تعاون وثيق بين الفرانشيزي والفرانشيزور : 
ويتلخص ذلك  ‏بأن يضع هذا الفرانشيزور بتصرف الفرانشيزي عناصر عديدة يملكها لانجاح مشروع ما من خلال عقد ‏الفرانشيز الموقع بينهما وهذه العناصر يمكن تلخيصها بعنصرين:

‏ 
       العنصر الاول: عنصر الشعار والماركات الصناعية والعلامات التجارية والاسم....
‏ 
      العنصر الثاني: ويتجلى بالخبرة والمعرفة العملية ووسائل تحضير وطرق تقديم المساعدة التقنية ‏والتجارية والادارية التي تطبق في الواقع العملي من اجل استثمار مشروع او ممارسة مهنة ‏ما فيلتزم الفرانشيزور ليس فقط بتقديم المعرفة التي تكوّنت لديه وقت التعاقد إنما احاطة ‏الفرانشيزي بما يستجد من ابتكار وخبرة يضعها بتصرفه بغية انجاح مشروع عقد الفرانشيز.
‏ 
      2 - مضمون عقد الفرانشيز :

 يفرض عقد الفرانشيز  إلتزامات على عاتق طرفيه سيما لجهة توفر التعاون الوثيق ‏بينهما مع الاحتفاظ ببعض الاستقلالية و ذلك تحقيقا للمصلحة المشتركة فالهدف المشترك بينهما هو ‏تنشيط المشروع وإنجاحه «فالفرانشيز يخفي شراكة وتعاون».‏ 

      ويظهر جليا عقد الفرانشيز في لبنان في العقود التي تبرمها شركات النفط مع مستثمري إحدى ‏محطات المحروقات ففي مثل هذه العقود تعطي شركة النفط للمستثمر طيلة مدة العقد حق ‏استعمال اسمها وشعارها على نفقته وجهده ومسؤوليته ويكون متمتعا ببعض الاستقلالية كما ‏تفرض عليه موجب الحصرية تجاهها والتعهد ببيع منتجاتها وحدها وعدم الشراء من غيرها ‏والامتناع طيلة فترة العقد عن التعامل مع غيرها مقابل ان تزوّده بالأمانة الادوات اللازمة ‏لتخزين وتصريف المنتجات كما لها ان تحدد كمية المنتجات المسلّمة لبيعها وطريقة تصريفها وفي ‏بعض العقود قد يلحظ حق رقابة الشركة على سير عمل المستثمر والمساعدة في الادارة والتفتيش ‏والمراقبة على سير عمل المحطة.‏
ثانياً : أوجه الإختلاف بين عقد الفرانشيز و عقد التمثيل الحصري :

 
        وهنا يطرح سؤال حول مدى تداخل عقد الفرانشيز مع عقد التمثيل التجاري ومدى تقاربهما ‏وبعدهما عن بعضهما إلاّ ان من يمعن التدقيق يرى ان هناك اختلافا بينهما ويبرز من عدة نواحي:
‏ 
 
   الناحية الاولى: الاستقلالية :
 
   أ -  فيما يتعلق بعقد الفرانشيز :

-    ان الاستقلال في عقد الفرانشيز هو استقلال محدود وضيّق قد يصل في بعض العقود الى حد الاختناق .

· عقد الفرانشيز يحفظ للفرانشيزور صلاحيات واسعة للغاية .
·  نجد في عقد الفرانشيز , التدخل المستمر من جانب الفرانشيزور في ‏نشاط الفرانشيزي بكافة الطرق .
·  كما أن هذه العقود تلحظ مراقبة مشددة يمارسها ‏الفرانشيزور على الفرانشيزي .
· كما يتمتع الفرانشيزور , بموجب عقد الفرانشيز , بممارسة الر قابة على  الفرانشيزي من خلال الاشراف على العمل والمساهمة في تنظيمه اشرافا بلغ ‏حد التداخل بين الفريقين.
  بـ -  فيما يتعلق بعقد   التمثيل  التجاري :
· ‏يتميز عقد التمثيل التجاري بالحرية التامة التي يتمتع بها الممثل التجاري في ممارسة عمله و تنفيذ العقد دون المراقبة و الإشراف من صاحب الوكالة .
· يتمتع كل طرف في عقد التمثيل التجاري بإستقلالية واسعة في إنفاذ التزاماته العقدية .
 
 
 الناحية الثانية: الحصرية  :

-    ان الحصرية في عقد الفرانشيز هي حصرية محدودة جدا كما انها ليست من جوهر العقد. 
-    أما ‏الحصرية في عقد التمثيل التجاري هي حصرية غير محدودة كما انها من جوهر العقد وفي صلبه .‏
  الناحية الثالثة : نطاق تطبيق قانون التمثيل التجاري رقم 34 / 67 :
 
        بالعودة الى  القواعد المقررة في  قانون 34/67 (قانون التمثيل التجاري)  ‏فإننا نجد بأن المادة الأولى منه و سائر القواعد التي وضعها هذا المرسوم هي أحكام استثنائية و بالتالي يقتضي التفريق بين عقد التمثيل التجاري و عقد الفرانشيز لجهة خضوعهما لنطاق تطبيقه أو عدمه :

-  يخضع عقد الفرانشيز للقواعد ‏القانونية العامة التي تحكم الإختصاص القضائي  بالتالي فإنه  يجوز في هذا العقد  ان يكون اختصاص المحاكم عند اي نزاع ‏ينشأ عن تفسير او تنفيذ او تطبيق هذا العقد من صلاحية المحاكم الاجنبية او من صلاحية ‏التحكيم .
- أما في عقد التمثيل التجاري ,  وبحسب المادة الخامسة من قانون 34 / 67 , تعود الصلاحية ‏للمحاكم اللبنانية في كل خلاف ينشأ حول تطبيق او تفسير او تنفيذ هذا العقد حتى ولو ورد ‏نص خاص في متنه على صلاحية المحكم او صلاحية محكمة اجنبية.
‏ 
       بناءً عليه، فإنه ليس من الجائز تطبيق قانون 34/67 على عقود الفرانشيز لان هذا القانون هو ‏قانون خاص بموضوعه واستثنائي بأحكامه فلا يجوز التوسع في تفسيره او في مداه ففي ذلك ‏انتهاك للقواعد التي تحكم تفسير القوانين.‏
 
 
  ثالثاً : الحماية القانونية للفرانشيزي : 

          ان حماية الفرانشيزي في مثل هذه العقود وبغياب قانون ينظم عمل الفرانشيز نجد مصدرها في ‏القواعد القانونية العامة التي تحكم العقود في شكل عام حيث ان عقد الفرانشيز (وبحسب ما ‏اعلن عنه الفقه اللبناني صراحة انه عقد اذعان) انما يخضع للرقابة التي تمارسها المحاكم ‏على مثل هذا النوع من العقود وهي تتمثل بإبطال الشروط المرهقة اذا حصل تعسف في فرضها ‏وانه عند قيام الشك تفسر بنود هذه العقود لمصلحة الفرانشيزي حيث يكون هو الفريق ‏الاضعف في العقد كون الفرانشيزور هو الذي يضع شروط وبنود العقد وعلى الفرانشيزي قبوله ‏او رفضه.‏
 
          إنطلاقا مما سبق لنا تبيانه وكون ليس في النظام القانوني اللبناني اي تشريع ينظم عقد ‏الفرانشيز على غرار قانون 34/67 (قانون التمثيل التجاري) او على غرار التدبير الاداري ‏الفرنسي من هنا ضرورة فرض المشرع اللبناني قانوناً ينظم عقد الفرانشيز وعمل اطرافه ‏اضافة الى ضرورة اصدار قانون على غرار قانون ‏Doubin‏ في فرنسا الذي وبموجب المادة الاولى ‏منه يفرض موجبات اساسية على الفرانشيزور قبل التعاقد مع الفرانشيزي وتحديدا في الفترة ‏التي تسبق توقيع العقد حيث يلزم الفرانشيزور تتمثل بما يلي :

· تسليم الفرانشيزي وثيقة تتضمن معلومات ‏عن نوعية الشبكة التي ينتسب اليها وهويته الكاملة 
· إبراز مستندات تبين رأسمال الفرانشيزور اذا كان شركة وتاريخ تسجيل ‏العلامات التجارية و القيمة التجارية للاسم والعلامات الفارقة والشعار .
· عرض  لمحة عن ‏مشروع العقد والفائدة المرجوة منه . 
· تحديد نشاط الفرانشيزور بوضوح .
·  بالإضافة إلى ذلك , يتوجب بيان كافة المعلومات الضرورية التي ‏تساعد الفرانشيزي على ضوء المعطيات المقدمة اليه في حسم امره والتعاقد مع الفرانشيزور .
        ‏وهذه المعلومات وبحسب القانون المذكور يجب ان تقدم للفرانشيزي قبل عشرين يوما من تاريخ ‏التوقيع على العقد.
‏ 
           

  تعليق :     

        وعليه ، وبما انه ليس في القانون اللبناني من نص خاص على ذلك الاّ ان عدم وجود النص لا يعني ‏عدم التحرك وفرض هذا الموجب ،  وحيث ان المشرّع اللبناني بات مقصرا في مواكبة تطورات العصر ‏وفي زمن العولمة لا بد من نهضة لسن القوانين مواكبة للتطور وتسهيلات للتعامل بين المتعاقدين ‏وتنشيطا للحركة التجارية والاقتصادية التي يعيشها لبنان.‏

